كأنك يا أور ما غزيت!
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*جريمة بدون مجرمين ومجرمون بدون عقاب*
يحمل تقرير لجنة أور في طياته مفارقات غريبة، بامكانها الحدوث فقط في اسرئيل: اللجنة حددت الجريمة، ولكنها لم تر مكانًا في أي من صفحاتها التي ناهز تعدادها الـ 800، لتحديد أية عقوبة للجاني، فطبيعة دور مثل هذه اللجنة في دولة تسود فيها قوة القانون وليس قانون القوة، يجب أن تتمحور في الإشارة الى الشخص المسؤول عن الجريمة بحكم موقعه وصلاحياته الدستورية والقانونية. 

ترافق القانون منذ فجره معضلة بنيوية، تكمن في عدم وجود علاقة طردية بينه وبين العدالة. وللقانون منطقه الداخلي، قد نتناقش طويلاً حول مدى موضوعيته وحقيقة تحيزه المسبق للقوى التي اصطلحت عليه، ولكن "هناك حيوان هكذا" كما يقول بنو عمنا، وحتى بموجب المنطق الداخلي للقانون الإسرائيلي فلا يمكن فهم خروج براك كالشعرة من العجين، او بالأحرى من وحل مسؤوليته السياسية والتاريخية عن المجزرة التي ارتكبتها أذرع حكومته بحق الجماهير العربية في أكتوبر الأسود.

اقصاء بن عامي من وزارة "الأمن" الداخلي لم يكن بحاجة الى لجنة تحقيق، ويصح هذا القول بشأن التوصيات بحق فيلك ورون.. مرة أخرى، مثل هذا القول يصح في دولة اعتيادية، ولكن لجنة التحقيق أقدمت الآن على ما كان من المفترض القيام به قبل ثلاث سنوات، هكذا تحول الإجراء المؤقت الى العقاب النهائي.

ثمة من يدعي إننا لم ننتظر تقرير لجنة التحقيق لتحميل براك وزمرته مسؤولية مجزرة اكتوبر، وحقًا قد يكون هذا سذاجة مفرطة حين نطلب من حراميها أن يحميها، خاصة حين تتداخل الحرمنة بالحماية عضويًا، ولكن الأكثر سذاجًة (وربما عُهرًا) هو عدم ملاحقة الحرامي وفعل كل ما بوسعنا لكشف جرمه، وهذا حق ينحدر مباشرًة من مواطنتنا التي يطالب البعض بكمالها، إلا إذا كان رفع هذا الشعار من باب الكماليات الإنتخابية.

تغنّى بعض المحللين الإسرائيليين بتجذر الدمقراطية الذي يفسح المجال لمحاسبة مسؤولين كبار في الجهاز الحكومي وذراع بطشه المدعو شرطة اسرائيل، وما أشبه هذه المحاسبة بتلك التي أقرتها المحاكم العسكرية ضد مرتكبي مجزرة كفر قاسم قبل 47 عام، في حينه لم تقم لجنة تحقيق رسمية ولم يتم تغليف الحكم بالأغشية الدمقراطية النفاذة، ولكن النتيجة كانت ذاتها: بالإمكان الفتك بالمواطنين العرب دون تحمل مسؤولية شخصية تذكر. 
اكتشاف عَجلة التمييز استشراق وتفسير الماء بالماء! 
الأجزاء التي وصفت سياسة التمييز العنصري المنتهجة تاريخيًا ضد الجماهير العربية أدت دور الجزرة ببراعة فائقة، إلا إن البعض أغفل حقيقة كون هذه الجزرة "بايتة"، فما ورد في تقرير لجنة أور من إعتراف رسمي بالتمييز ليس بجديد، مثل هذه النصوص موجودة بوفرة في تقارير مراقب الدولة، وتحديدًا في التقارير 51 و 52، لذا لا تجدر المبالغة في "تاريخية" هذا الإعتراف. السياق ربما مختلف، وسياق أكتوبر علائقي في رؤيتنا ولكن حذار من الوقوع في مطب مقايضة حقنا المشروع في التفاعل مع قضايا شعبنا في المناطق المحتلة بحقوقنا المدنية المترتبة على مواطنتنا. صحيح إنه لا إكتمال لمساواتنا، القومية واليومية، دون حل عادل للقضية الفلسطينية، ولكن السلطة طالما راهنت على ذلك الحيز الرمادي، هذه المراهنة قائمة في تقرير أور أيضًا، والسؤال الذي نطرحه هو هل كانت لجنة أور ستبدي نفس "التفهم" لهبة أكتوبر في حال كانت أوضاع الحقوق المدنية للمواطنين العرب أفضل مما هي عليه اليوم؟

اللجنة لم تتمالك ميولها الإستشراقية، والتي إزدهرت قدرتها التسويقية وعناصرها التشويقية بفعل تناغمها مع المعزوفة السائدة في الغرب مؤخرًا، واقتنصت الفرصة (على ما يثيره هذا الفعل من إيحاءات) لتحميل بعض السياسيين العرب جزءا من مسؤولية غليان الشارع العربي، مشيرًة الى تصريحات بعض السياسيين العرب، رغم إن أحدهم شجب (في شهادته أمام اللجنة في مرحلة ما بعد توجيه التحذيرات) رمي الحجارة ناعتًا إياه "بالمرفوض بتاتًا" وتنصل من مناشير أصدرها حزبه، ناهيك عن إرتضائه بالجوهر اليهودي للدولة وإكتفائه بالطابع الدمقراطي فحسب أمام لجنة الإنتخابات قبيل الإنتخابات البرلمانية الأخيرة. ولم يعد خافيًا على أحد الصفقة الضمنية في عدم تقديم توصيات ضد هؤلاء السياسيين لخلق نوع من التوازي الموهوم مع عدم تقديم توصيات فعلية ضد المسؤولين في الشرطة والحكومة، كما لم يعد خفيًا عدم تورع البعض عن المتاجرة الرخيصة بهذا التوازي الإستشراقي المقيت. 

والى جانب الرفض المبدئي، جملًة وتفصيلاً، لمحاولة إشراكهم في العواقب المميتة للعنف البوليسي، يتوجب التذكير بما يقع على كاهل السياسيين العرب، من واجب عدم التبرع بشمّاعات كلامية رنّانة. عليهم تحمل مسؤولية حماية الجماهير وليس الإحتماء بها، فليس من المجدي لأحد التدحرج الى الخلف والتراجع عن مواقف سابقة، وبالتأكيد ليس في مثل هذه المرحلة المفصلية في علاقة الجماهير العربية بالدولة.

أما من حيث المسؤولية الميدانية لأفراد الشرطة عن أعمال القتل، يكاد عمل اللجنة يكون مبهمًا ومثيرًا للشكوك في آن واحد:
لماذا لم تقم اللجنة بأي جهد للكشف عن هوية مطلقي النار على المواطنين العرب؟ لماذا أقيمت اللجنة اصلاً ما دامت ستحيل مهمتها الأساسية الى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة القضاء ("ماحش")؟
لماذا لم تطلب اللجنة من "ماحش" اجراء التحقيقات التي أوصت بفتحها في غضون سنوات عملها الثلاث؟
هل من ضمانة لنتائج عملية لهذه التحقيقات بعد مرور ثلاث سنوات، مع العلم أن "ماحش" تملصت في الماضي وتهربت من تشريح جثث غالبية الشهداء، ومع العلم إن 14 مواطن عربي قتلوا برصاص الشرطة في السنوات الثلاث الأخيرة دون أن تقدم "ماحش" لائحة اتهام واحدة وأغلقت غالبية ملفات التحقيق؟ 

لماذا لم توص اللجنة بتقديم لوائح اتهام ضد رجال الشرطة الذين تم تأكيد ضلوعهم في أعمال قتل المواطنين العرب كما في حالة مرشد راشد وغاي رايف؟

وما دام باب الأسئلة قد فتح على مصراعيه، يجب أن نسأل أيضًا:
لماذا لم تتطرق اللجنة الى مسؤولية الدولة عن الأضرار الصحية والمادية والنفسية للجرحى والمتضررين من الأعمال العدائية التي تفشت في البلاد عمومًا وفي المدن المختلطة خصوصًا؟
لماذا قصرت اللجنة تحقيقاتها بشأن التحريض على السياسيين العرب، فيما لم يتم التحقيق مع سياسيي الأحزاب الصهيوينة الذين نثروا سموم تحريضهم الدموي على الجماهير العربية من على كل منبر اعلامي وشعبي ممكن؟ 
العامل الذاتي - من البرود الى الخمول والقصور والتقصير! 
نشر التقرير ليس المحطة النهائية في النضال من أجل الحق في محاسبة المسؤولين عن مجزرة أكتوبر، بل ربما هو بداية مرحلة جديدة تتطلب جهودا كبيرة، مرحلة سيكون للعامل الجماهيري دور حاسم فيها.
من المقلق التمعن في اللامبالاة والشعور بانعدام الحيلة في الشارع العربي إثر نشر التقرير، هذا القلق كان يجب أن يتسرب الى نفوسنا في مراحل مبكرة، مثلاً حين تم بث الجلسات الى القاعات الفارغة في الناصرة وغيرها من مدننا وقرانا، وحين تنازلت لجنة المتابعة والأحزاب السياسية مسبقًا عن المبادرة الى أي عمل جماهيري بمحاذاة المؤتمر الصحفي، وحين إنحسر العمل مقابل اللجنة على الجانب المهني فقط، وحين لم يسلم الجانب المهني من الإحتواء والإحتكار، وحين تم تحويل لجنة ذوي الشهداء الى أداة جهوية تخدم مصالح حزبية وشخصية حتى، أو الى هيئة سياسية كما حدث في فترة موضة المقاطعة عام 2001، وحين.. وحين.. وحين..

الى جانب التقدير والتقييم الصادقين لكل من عمل أمام لجنة التحقيق، هناك ايضًا عدد من الملاحظات والتحفظات على أداء لجنة المتابعة وجمعية "عدالة" والفئة المتنفذة في لجنة ذوي الشهداء. ربما لم يكن من المناسب فتح هذا الملف علنًا قبل نشر التقرير، ولكن هذا الأمر هو أكثر من مناسب اليوم، إنه ضرورة ممعنة في الإلحاح، فبعض خيبة الأمل من التقرير يجب أن يتحول الى محفز ورافعة لمواصلة النضال ضد السياسات العنصرية
